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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

وَلَقدَْ خلََقنَْـا   )15( جَدِيدٍ   خلَْقٍ   مِنْ   لبَْسٍ   فِي  هُمْ   بَـلْ  ۚ◌ باِلْخلَْقِ الأْوََّلِ    أفَعََييِنَـا﴿

لِ   مِنْ   إلِيَْهِ   أقَْرَبُ   وَنَحْنُ  ۖ◌ الإْنِْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ     حَبـْ

مَالِ   )16( الْوَريِدِ  إِذْ يتََـلَقَّى الْمُتَـلَقِّيَـانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

 ﴾) 18( لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتيِدٌ مَا يَـلْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ   )17( قعَِيدٌ 

 

 صدق الله العلي العظيم 

 سورة ق         

 

 

 

 

 



 ب 
 

ءالاھدا  
 

 
ما سلكنا البدایات إلا بتیسیره، وما بلغنا النھایات إلا بتوفیقھ وما حققنا الغایات إلا بفضلھ الحمد � حباً وشكراً  

 البدء والحمد � على الختام.وأمتناناً فما كنت لأفعل ھذا لو لا فضل الله فالحمد � على 

بعد مسیرة دراسیة دامت سنوات، ھا أنا الیوم أقف على عتبة تخرجي اقطف ثمار تعبي وأرفع قبعتي بكل 

 فخر. أھدي ھذا النجاح لنفسي أولاً ثم الى كل من سعى معي لإتمام ھذه المسیرة. 

 

 الى من لا ینفصل اسمھ عن اسمي

 ذلك الرجل العظیم الذي علمني الحیاة بأجمل شكل  

 ملھمي وصانع قوتي (والدي الغالي)  

 

 الى الداعمة الأولى بحیاتي 

 التي جعل الله الجنة تحت أقدامھا وسھلت لي الشدائد بدعائھا 

 سر قوتي ونجاحي (والدتي الغالیة)  

 

 الى من قاموا بتشجیعي دائماً الى الوصول  

 ومن دعموني بلا حدود وأعطوني بلا مقابل (أخي وأخواتي) 

 

 الى رفیقات خطوات النجاح الى من تمیزن بالوفاء والعطاء

) الى من معھن سعدت (صدیقاتي العزیزات   

 
 
 



 ج 
 

 شكر وتقدیر 
 

 

 الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین 

ً أن الحمد والشكر � عز وجل الذي أعاننا على   انجاز ھذا البحث.. فالشكر � أولاً والى عائلتنا ثانیا

كما نقدم جزیل الشكر والامتنان والتقدیر الى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة... الى الذین مھدوا لنا طریق 

 العلم والمعرفة... الى جمیع اساتذتنا الافاضل. 

 

 أحمد صدام)  د أ.م. ( كل من على البحث  یني المشرفتذ توأتقدم بشكري وتقدیري الى أسا

 .البحث  كمالاكان لھا الاثر البالغ في  سدیدة وآراءلي من توجیھات   وه قدم جبار) لماازھار (د.م  

 

كما أتقدم بالشكر والامتنان لعمادة كلیة الحقوق / جامعة النھرین المتمثلة بالسید العمید (الدكتور فراس عبد 

سائلین الله أن یمن علیھم بالصحة والعافیة ویوفقھم لخدمة بلدنا العزیز  الأساتذة الكرام  وبقیةالرزاق) المحترم 

 والنھوض بالواقع التعلیمي الى أرفع الدرجات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 د 
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 المقدمة 
 

فیھا،  القوانین  ھرم  ویعلو  الدولة،  في  الأسمى  القانون  ھو  الدستوري  القانون  إن  القوانین،  دستوریة 

حقوق الأفراد ویعرّف بأنھ: مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات الثلاث فیھا، وینظم  

وحریاتھم، والدستور ھو أمر مھم لا بد من وجوده في كل دولة بغض النظر عن نظامھا السیاسي، فالدولة التي  

 .تتمتع بالحكم الدیمقراطي والحكم المطلق أصبحت تتخذ من الدستور منھجاً وقانوناً لھا 

التي تصدر عن   القوانین  كافة  وتعني اخضاع  الدستوریة:  الرقابة  أو  القوانین  دستوریة  الرقابة على 

السلطة التشریعیة للرقابة وتقوم بھا ھیئة مختصة بذلك، للتأكد من أن ھذه القوانین لا تخالف أحكام الدستور  

ر والالتزام بقواعده في القوانین العادیة وقواعده. وتھدف الرقابة على دستوریة القوانین إلى ضمان فوقیة الدستو

والمراسیم الحكومیة، وھي تمثل الآلیة الأكثر فعالیة لضمان فوقیة الدستور والتي تشكل من أھم عناصر دولة 

للحقوق    مھمةالقانون. وفي ضوء ما تقدم یمكن القول بأن وجود جھة تتولى رقابة دستوریة للقوانین یمثل ضمانة  

التي تقررت في صلب الوثیقة الدستوریة أو في دیباجتھا، ذلك لأن الغرض من ھذه الرقابة یتمثل في منع مخالفة  

القانون للدستور، أو الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة. وتختلف دول العالم في رقابتھا الدستوریة، لكنھا  

انونیة تخص الدستور، واتخذت الرقابة على دستوریة القوانین تتفق بالمجمل بأنھ یجب عدم مخالفة أي قاعدة ق

 .أكثر من صورة، فمنھا ما یسمى بالرقابة السیاسیة، ومنھا ما یسمى بالرقابة القضائیة

 

 أھمیة البحث 

 :یھدف البحث إلى إلقاء الضوء بصفة أساسیة على ما یلي 

 .إبراز دوافع وجود رقابة دستوریة القوانین- -

 .وأدوارھا المتعددةتقدیم مفھوم الرقابة  - -

 .معرفة مظاھر رقابة دستوریة القوانین- -
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 .والفرنسي  الامریكيالدستور  فيالكشف عن أنواع رقابة دستوریة القوانین - -

 .إیضاح أوجھ إجراءات الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین- -

 .القوانینإبراز أوجھ إجراءات الرقابة السیاسیة على دستوریة  - -

 

 البحث إشكالیة 

 تتمحور إشكالیة موضوع الدراسة حول الإجابة على التساؤلات الاتیة: 

 ماھي الرقابة على دستوریة القوانین؟  .1

  ماھي أھمیة الرقابة على دستوریة القوانین في المجتمع؟ .2

 ین في النظم المختلفة؟ أشكال الرقابة على دستوریة القوانماھي  .3

 عمل المجلس الدستوري الفرنسي؟ ماھي كیفیة الیة  .4

 ؟ صور الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الامریكیةماھي  .5

 

 منھجیة البحث  

المقارن في كتابة البحث من خلال   المنھج الوصفي والمنھج  اتباع    بشأن   الأنظمةبقیة    مع مقارنةتم 

 اشكال ھذه الرقابات بالإضافة الى مزایاھا وعیوبھا. وبیان  الرقابة على دستوریة القوانینموضوع 

 

 

 

2 
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 خطة البحث 

  - :یليوكما  ثلاث مباحث وسوف نتناول موضوع البحث في 

 المبحث الأول: الرقابة على دستوریة القوانین 

 واھمیتھا  الرقابة على دستوریة القوانین تعریفالمطلب الأول: 

 دستوریة القوانین المطلب الثاني: أشكال الرقابة على 

 

 الرقابة السیاسیة في النظام السیاسي الفرنسي المبحث الثاني: 

 نشأة المجلس الدستوري وتشكیلھ المطلب الاول: 

 المطلب الثاني: اختصاصات المجلس الدستوري والیة عملھ 

 

 المبحث الثالث: الرقابة القضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة 

 وصورھا : نشأة الرقابة القضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة ولالمطلب الا

 الرقابة عن طریق الإلغاء وتقدیر فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین المطلب الثاني:  
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 المبحث الأول 
 

الرقابة على دستوریة القوانین    
 

 
لحمایة الدستور وضمان سلامة القانون من أي مخالفة  تعد الرقابة على دستوریة القوانین أھم وسیلة  

العامة   للحقوق والحریات  المشروعیة وحمایة  الدستور ومبدأ  الوسیلة الأساسیة لضمان سمو  دستوریة، فھي 

لاستقرار النظام القانوني داخل الدولة. وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین الاول سنتناول فیھ    ةأساسی

 واشكال الرقابة على دستوریة القوانین في المطلب الثاني. واھمیتھا،ماھیة الرقابة على دستوریة القوانین  
 

 

 المطلب الاول 
 

واھمیتھا  الرقابة على دستوریة القوانین تعریف  
 

 

   تعریف الرقابة على دستوریة القوانینأولا: 
 

الأمریكیة ولقد نصت دساتیر وإعلانات الحقوق  أول ما ظھرت الرقابة في فرنسا والولایات المتحدة  

تتضمن    تيسیاسیة الالدستوري الثورتین الفرنسیة والأمریكیة ,على مراقبة   الواردة في النصوص الأولى في

الفرنسي قد فرض على الشعب احترامھ, كما   1791سنة  حق المواطن في مقاومة الاستبداد وھكذا فإن دستور

من قبل الأحرار المدافعین عن الدستور   حیث نص على إعدام أي فرد یمس الدستور  1793في دستور سنة  

وكانت ھذه الشعب  قبل  الانتفاضة واجبة من  فإن  الإفراد  الحكومة حقوق  تستھدف   وإذا خرقت  التصریحات 

 تبریر عمل الثوار ,الذین استولوا على الحكم ,ومن ھذا المنطلق نشأت الرقابة وتركت لمبادرة الشعب وكانت 

 . )۱( ھا قیمة فلسفیة أكثر منھا قانونیة ,فسمیت بالرقابة السیاسیةل

 
  

 .۰۸ص  ،۲۰۱۳ ة سن بغداد، العراق،القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في   ئمباد خالد،حنون  د د. حمی) ۱(
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رقابة   كانت  ولكن  الأمریكیة،  المتحدة  الولایات  إلى  القوانین  دستوریة  على  الرقابة  قضائیة  وأخذت 

الرغم من أن دستور اغلب الدول لم ینص صراحة على الأخذ بھذا الأسلوب   وكانت السباقة في الأخذ بھا على

  من الرقابة. ویعد العراق من اول الدول العربیة التي أخذت بالرقابة على دستوریة القوانین وفي أول دستور 

النافذ   2005أما في ظل دستور العراق لعام    1925الاساسي العراقي لعام   للدولة العراقیة والمعروف بالقانون

 . )۱( الرقابة القضائیة وھيحالیا فقد أخذ بالرقابة على دستوریة القوانین 
 

بالرقابة على دستوریة القوانین منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور، فھي وسیلة  والمقصود  

كما یقصد بھا وجوب حمایة الدستور من   ر،الدستو لحمایة الدستور من إي اعتداء أو خرق تطبیقا لمبدأ سمو

 أي خرق محتمل من قبل السلطتین التشریعیة أو التنفیذیة، ولو أن القصد الأساسي ھو السلطة التشریعیة لان

القضائیة للرقابة  المشروعیة  المشوبة بعدم  التنفیذیة یمكن إخضاع قراراتھا  الرقابة على .  )۲(   السلطة  وتھدف 

دستوریة القوانین إلى ضمان فوقیة الدستور والالتزام بقواعده في القوانین العادیة والمراسیم الحكومیة، وھي  

ولذلك یعد مبدأ سمو تمثل الآلیة الأكثر فعالیة لضمان فوقیة الدستور والتي تشكل من أھم عناصر دولة القانون.  

الدستور من المبادئ المسلم بھا في كل الدول القانونیة حیث یخضع فیھا الجمیع للقانون. فالقانون یجب ان یتقید  

فإن یخالفھ وعلیھ  والقانون ولا  الدستور  بأحكام  تتقید  ان  للأنظمة  بالنسبة  یخالفھ، وكذلك  سمو   بالدستور ولا 

 .)۳( على مختلف القواعد القانونیة الأخرى في الدولة الدستور یعني أن الدستور یسمو ویعلو
 

 

 أھمیة الرقابة على دستوریة القوانین ثانیا: 
 

الرقابة على دستوریة القوانین تحمل أھمیة كبیرة في نظام الحكم الدیمقراطي، وتتعلق بحمایة حقوق  

 وحریات الأفراد وضمان استقرار السلطات وفعالیة النظام السیاسي. والاھمیة تتمثل فیما یأتي: 

 
 

 . ٦۰-٥۹، ص ۲۰۲۲، قسم القانون كلیة الفارابي الجامعة)، ۱(العدد الجامعة، مجلة كلیة دجلة فیھا، الرقابة على دستوریة القوانین أنواعھا ورأي الفقھ شوكت، موفق صبري   )۱(

الجزائر,    ادرار،جامعة احمد درابة    السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم    ماجستیر،رسالة    والحریات،علي، الرقابة على دستوریة القوانین في التشریع الجزائري كضمانة لحمایة الحقوق  عروسي  )  ۲(

 .۸, ص ۲۰۱۷\۲۰۱٥

 .۸المصدر نفسھ، ص علي،عروسي  )۳(
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القانوني والسیاسي في أي دولة،  حمایة الدستور تعُد إحدى  ور:  تحمایة الدس -1 للنظام  المھام الأساسیة 

حیث تھدف إلى ضمان استمراریة الأسس والمبادئ التي یقوم علیھا نظام الحكم وحمایة حقوق وحریات  

إطار   .المواطنین ضمن  والتشریعات  القوانین  جمیع  تظل  أن  القوانین  دستوریة  على  الرقابة  ضمن 

د. فالرقابة  الدستور ولا تتجاوز الحدود التي یرسمھا. ھذا یحافظ على الدستور كأعلى قانون في البلا

القوانین ھي توافقھا مع    على دستوریة  للتأكد من  والتشریعات  القوانین  یتم من خلالھا فحص  عملیة 

 . )۱(أحكام الدستور

 

تسمح الرقابة بضمان عدم انتھاك حقوق وحریات الأفراد والمواطنین، حیث یتم    :حمایة حقوق الأفراد -2

 والدستور یضمن لكل فرد   .فحص القوانین للتأكد من عدم تعارضھا مع الحقوق المكفولة في الدستور

العامة،  العیش بكرامة، وأي تجاوز لنصوص الدستور، یعد بالمقابل تجاوزا لھذه الحقوق والحریات 

من   التشریعیة  السلطة  تمنع  القوانین  دستوریة  على  الحقوق  إصدار فالرقابة  ھذه  یحرمھم  قانون  أي 

 .)۲( تمر بھا الدول التيوالحریات، سواء بالظروف العادیة أم بالظروف الاستثنائیة 

 

یسھم مفھوم الرقابة في تحقیق فصل السلطات بین السلطة التشریعیة، والسلطة    :ضمان فصل السلطات -3

واللجوء إلى الرقابة    .التنفیذیة، والسلطة القضائیة، مما یحد من احتمال حدوث تجاوزات أو انتھاكات 

بسموه، فإن سمو الدستور   دستوریة القوانین ھي الطریقة الأمثل لحمایة الدستور، وعدم المساس  على

على دستوریة القوانین من شأنھا أن تحفظ للدستور سموه. كما   یؤدي إلى بناء دولة دیمقراطیة، فالرقابة

الرقابة   نظام  الحكومة  أیضا  یسھم  تجاوز  عدم  ویضمن  والمحكوم،  الحاكم  بین  توازن  توفیر  في 

 .لصلاحیاتھا أو انتھاك القوانین

  

 
 

 . ۱٤، ص ۲۰۲۲مصر،  )،٥٤۸(العدد ، مصر المعاصرة، مقارنـة تحلیلیةدراسـة   المعاصرةظل النظم الدستوریة  فيرقابة دستوریـة القوانیـن  ،دسوقيد. أحمـد رجـب  ) ۱(

 . ۸-۷، ص ۲۰۱٦، عمان الاھلیة، جامعة دار المنظومة،  على دستوریة القوانین: دراسة مقارنة، الرقابة أبو الجعص عید عليمحمد ) ۲(

 .۸ص  نفسھ، صدر، الم أبو الجعص عید عليمحمد ) ۳(
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والمساواة -4 العدالة  القضائیة    :تعزیز  الوظیفة  عن  تمتاز  القوانین  دستوریة  على  القضائیة  الرقابة  إن 

 غالبا توكل إلى قضاة ذوي خبرة قانونیة وخبرات عالیة، وھو ما یترتب علیھ أن القاضي التقلیدیة بأنھا

حتیاجات المجتمع ویساھم وا مع الدستوریتمتع بحریة واسعة في تفسیر النص الدستوري بما یتلاءم  

الرقابة في ضمان أن یكون القانون عادلاً ویعامل جمیع المواطنین بالمساواة، مما یسھم في تحقیق    نظام

 .)۱( العدالة الاجتماعیة

 

على دستوریة القوانین دور بارز في تحقیق الاستقرار   للرقابة :والسیاسيتحقیق الاستقرار القانوني  -5

حالة نشوء خلاف بین الأغلبیة البرلمانیة والمعارضة حول دستوریة بعض   القانوني والسیاسي، ففي

الرقابة على دستوریة القوانین في إیجاد حل والتوصل إلى حسم النزاع حول دستوریة   تبرزالقوانین،  

 . دستوریة القانون محل النزاع، فھنا تؤدي الرقابة إلى تحقیق الاستقرار القانوني في الدولة عدمأو 

 

السیاسي   النظام  وفعالیة  استقرار  لضمان  أساسیة  القوانین  دستوریة  على  الرقابة  تعتبر  عام،  بشكل 

قانوني متوازن وعادل  أیضا  تعد  و  وحمایة حقوق وحریات الأفراد. نظام  للحفاظ على  یحمي  ركیزة أساسیة 

  الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد ویساھم في استمراریة النظام الدیمقراطي.

 
 

 المطلب الثاني 

 أشكال الرقابة على دستوریة القوانین 
 

الرقابة على دستوریة القوانین تأخذ أشكالاً متعددة تختلف باختلاف النظم القانونیة للدول، وعلى الرغم  

 الرقابة على دستوریة القوانین باختلاف الأنظمة الدستوریة في الدول المختلفة، إلا أنھ ھناكمن اختلاف وسائل  

القوانین  للرقابة رئیسینأسلوبین   دستوریة  القضائیة  على  والرقابة  السیاسیة  الرقابة  على   ھما  الرقابة  وتعد 

 . اعلیھ  دستوریة القوانین ھي الوسیلة الأمثل لضمان احترام الدستور وسموه على بقیة القواعد القانونیة والحفاظ
 

 

 

 

 

 

 .۸ص  ،سابق صدر معلي عید أبو الجعص، محمد ) ۱(
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الرقابة السیاسیة أولا:   
 

السیاسیة ھي رقابة وقائیة ھیئة سیاسیة   الرقابة  قبل  تتم ممارستھا من  القانون،  وسابقة على إصدار 

  السلطات العامة، ولاسیما السلطة التشریعیة، لأحكامالدستور وذلك للتحقق من مطابقة أعمال    خاصة أنشأھا

حددھا الدستور (غیر    الدستور  فھي سیاسیة لأنھا تعھد عملیة الرقابة على دستوریة القوانین إلى ھیئة سیاسیة

دون إصدار القوانین غیر الدستوریة،    البرلمان أو الحكومة أو القضاء)، وھي وقائیة لأنھا تھدف إلى الحیلولة

البرلمان ولم    أو بمعنى آخر، اتقاء عدم دستوریة القوانین قبل وقوعھ، أي على القوانین التي تم إقرارھا من قبل

 .)۱( یتم بعد إصدار ھا من قبل رئیس الدولة

صفة سیاسیة   الرقابة السیاسیة الى صفة الھیئة التي تباشرھا اي انھا تكون من جانب ھیئة ذات  ترمز

تقوم بھذا الرقابة قبل صدور    والقضائیة التنفیذیة  التشریعیة،تكون مستقلة عن بقیة السلطات الثلاثة. السلطة  

 السلطة   مطابقة اعمال السلطات العامة وبصفة خاصة اعمال التشریع فھي رقابة وقائیة تكون مھمتھا التحقق من

الاحكام الدستور ومن ثم فھي رقابة  رقابة تحول دون صدور القوانین لمخالفة   التشریعیة لأحكام الدستور اي

الرقابة السیاسیة تعتبر جزءًا أساسیًا  إصداره. فصدور القانون تباشر في الفترة بعد سن القانون قبل   سابقة على 

المساءلة   وتعزز  الحكومة  عمل  في  والشفافیة  التوازن  تحقیق  في  تسھم  حیث  الدیمقراطي،  الحكم  نظم  من 

 والشفافیة. 

 نقانو صدور  من الوقایة إلى تؤدي بأنھا والأنظمة القوانین دستوریة على السیاسیة مزایا الرقابة  فتتمثل  

 مخالفة  تمنع لأنھا القضائیة الرقابة أنواع من الآخر النوع من أفضل البعض  عند  بذلك وھي .)۲( دستوري غیر

 السلطات  بین الفصل مبدأ من أساسھا تستمد  بأنھا تتمیز كما صدوره، بعد  ولیس القانون  صدور قبل الدستور

 البرلمان  یتمكن  وبھذا التشریعیة،  السلطة  أعمال في التدخل القضائیة للسلطة وزیج ألا على یقوم مبدأ باعتباره

  أكثر یجعلھ ما وھو تشكیلھا في المساھمة فرصة  للبرلمان یتیح كما علیھ، القضاء سیطرة تفادي من

 

 

 

 . ٤ص  ،۲۰۰۱ ،لعدد الثانيعشر، االمجلد السابع -مجلة جامعة دمشق ،(دراسة مقارنة) دستوریة القوانینالرقابة على عمر العبد الله، ) ۱(

 . ۸۰ص  ،۲۰۰۹المكتبة القانونیة لسنة  الدستوري،القانون  الحمید،د. خلیل حمید عبد ) ۲(

 



9 
 

مع طبیعة  تتفق  الرقابة السیاسیة  . وھذا فإن  السلطات  بین التصادم الرقابة ھذه تتفادى وبذلك لقراراتھا، تقبلا

فیھا تتداخل  الذي  التشریعیة  السلطة  مع عمل  السیاسیة  على    الاعتبارات  الرقابة  لان  القانونیة  الاعتبارات 

سیاسیة  ان تباشرھا ھیئة  فضل من حیث اثارھا فأنھ من الأ  وسیاسیة موضوعھاقانونیة في   مسألةالدستوریة ھي  

 . اومحاولة السیطرة المتبادلة بینھم البرلمان بتشكیلھا وتكون من اعضائھ اساسا تلافیا العوامل الحساسةیقوم 

للرقابة السیاسیة عیوب عدیدة منھا، أنھا غیر فعالة ولا تحقق الغرض المقصود منھا في أغلب الأحیان،  و 

القانون في لجان المراقبة یحول دون علمھم   المجتمع من  بمقصد المشرع أو مصلحةوعدم وجود أشخاص 

الرقابة السیاسیة ھي قد تطغى مصلحة أو    .القانون المطعون بعدم دستوریتھ كما أن من أسباب عدم فعالیة 

اللجنة تجاه السلطة التشریعیة أو التنفیذیة بحیث تبقى محافظة على مظاھر ھبیتھا، ولكن   عواطف أو ضعف

كما یعاب على ھذا النوع من الرقابة بأنھا تحرم الأفراد من حق الطعن بدستوریة القوانین   .)۱(  ىمحتو  دون

قوانین   ھیئة الرقابة، مع أن الأفراد ھم أصحاب المصلحة في الطعن بعدم الدستوریة، مما یؤدي إلى صدور أمام

ابة مع  ھیئة الرق غیر دستوریة وحرمان الأفراد من ھذا الحق بسبب تواطؤ الجھات التي یحق لھا الطعن أمام

  .بعضھا وعدم قیامھا بذلك

 

أخذ    نظام  وكل  الأنظمة،  من  العدید  بھا  أخذت  السیاسیة  الرقابة  فأن  ذلك  من  الرغم   بحسب  بھاوعلى 

  ، وعلى شروط دونالطریقة التي یراھا مناسبة، ومنھم من قیدھا بشروط ومنھم من نص علیھا بنص مطلق  

أغلب الأنظمة   ولكن ،القوانینسبیل المثال النظام الفرنسي لا یزال یأخذ بنظام الرقابة السیاسیة على دستوریة  

 آخر من الرقابة على دستوریة   نوع اتباعمما دعاھا إلى    التي أخذت بھذا النوع من الرقابة لم تجد نجاحا فیھا،

فیمكن القول ان الرقابة السیاسیة مھما اختلف  .  القوانین، وھو الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین والأنظمة

 تحقق رقابة فعالة ومنتجة فالرقابة لا تكون محققة لأغراضھا ما لم تكن من اختصاص  صورھا وتباینت نظمھا لا

 )۲(  .متع بالحیدةتقضائیة ت ھیئة 

 
 

 
 . ۷٦ص   ،۱۹٦٤بغداد   ،الطبعة الاولى  ،مطبعة المعارف ،السیاسیةقانون الدستوري والنظم  ،ال یاسیند. محمد علي ) ۱(

 . ۸۰ص   ،مصدر سابق ،) د. خلیل حمید عبد الحمید۲(
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 الرقابة القضائیة  ثانیا:
 

القضاء    یتولى  ان  القوانین أي  تتولى ھیئة قضائیة مراقبة دستوریة  أن  القضائیة ھو  بالرقابة  یقصد 

لتتحقق القوانین  للدستو فحص  احكامھا  الدستور من )  ۱(ر  من مطابقة  التي جعل  القضائیة  الجھة  یشمل  وھذا 

 ا ونظر  متخصص،عندما تكون الرقابة مركزیة أي قضاء دستوري   الرقابة على دستوریة القوانین  اختصاصھا

في أداء مھماتھ    والاستقلال  والنزوات،  الأھواء وبعده عن  والموضوعیةا یتسم بھ القضاء عامة من الحیاد  لم

القوانین لتتحقق من مدى مطابقتھا   بمھمة فحص بالاطلاع  قانونیة تسمح لھم    مؤھلات وما یتوفر لدى القضاة من  

الدستور،  على احكام   القضائیة على دستوریة القوانین ھي أفضل وسیلة للحفاظفأن الرقابة  ر،  الدستو  كاملأح

 . ھئبإلغا  تبین لھا أنھ مخالف للدستور فتقضي وإذاتبین للمحكمة دستوریة القانون فأنھا تقضي برد الدعوى   نفأ

 

 نافعا وفي الرقابة القضائیة على القاضي الا یبحث فیما إذا كان القانون المطعون بعدم دستوریتھ كان

أحكام القانون  للمجتمع أم ضارا، بل علیھ أن یتحقق فقط من مطابقة أحكام القانون مع الدستور، فإذا تعارضت 

تنفیذا الدستوري،  النص  ویطبق  الأحكام  ھذه  یستبعد  أن  القاضي  على  وجب  بینھا  القاعدة  فیما  سمو  لمبدأ 

ور جعلت من الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الوسیلة الأفضل لحمایة أحكام ونصوص الدست   .الدستوریة
 :طریقتین  خلالویتم تطبیق الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من  .)۲(

تتعارض مع الدستور، ونشأ ھذا   ویقصد بذلك امتناع القضاة عن تطبیق القوانین التي  :الامتناع رقابة   -1

حق مراقبة القوانین التي   الاتحادیةاذ منحت المحاكم    الأمریكیة  المتحدة  الولایات في    الامتناعالنوع من  

 .السلطة التشریعیة تشرع في

القوانین بتقدیم    ویتم تطبیق ھذا النوع من الرقابة حین یقوم المتضرر من عدم دستوریة:  الإلغاءرقابة   -2

ثبت للمحكمة صحة الطعن فأنھا تقوم   وإذا  القانون المخالف للدستور،  بإلغاءطعن امام القضاء مطالبا  

 .)۳( القانون بإلغاء

 

 

 

 .۸۳ص  ،سابقمصدر   ،خلیل عبد الحمیدد. ) ۱(

   .۷۹ص    ،سابقمصدر   ،ال یاسین) د. محمد علي ۲(

 .٦۳-٦۲، ص مصدر سابقشوكت، موفق صبري   )۳(
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في انھا تمارس من قبل ھیئة محایدة ومستقلة وذلك وللرقابة القضائیة على دستوریة القوانین مزایا تتمثل  

عملھا. وایضا   الرقابة السیاسیة التي تمارسھا ھیئات عدیدة كثیرا ما تتأثر بالأھواء والمیول السیاسیة في بخلاف

القضائیة مثل علنیة   تقدم الرقابة القضائیة ضمانات مھمة تجعلھا أفضل من الرقابة السیاسیة، ومنھا الإجراءات 

بالإلغاء    الحكم الصادر  .وحریة الدفاع، ومناقشة الخصوم، وإلزام القاضي بتسبیب أحكامھ  الجلسات القضائیة،

في حال ثبوت مخالفة القانون المطعون فیھ لأحكام الدستور ینھى المشكلة ویحسم الموقف بصفة نھائیة مما لا  

 یسمح بالعودة مرة أخرى لطرح النزاع بصدد نفس القانون أمام محكمة أخرى أو أمام ذات المحكمة. 

 

إذ أن الواحدة،  الدولة  داخل  والتنظیمات  القوانین  یسمو على جمیع  الدستور  فإن  المعاھدات  وبالتالي 

التي تصادق علیھا الدولة یجب أن تنسجم مع أحكام الدستور بما لا یعارض أحكامھ، وھذا ما یصطلح   والاتفاقیات 

القوانین دستوریة  بـ  الدستور  والمعاھدات  علیھ  لحمایة  الأساسیة  الضمانات  إحدى  تعتبر  الدستوریة  فالرقابة 

 .)۱(ع وضمان احترام القوانین داخل نفس المجتم 

 

الرغم من المزایا التي تتمتع بھا الرقابة القضائیة إلا أنھا لم تسلم من النقد من جانب الفقھ باعتبارھا أنھا  

تمثل خروجاً على حدود مھمة القضاء وتؤدي إلى اقحامھ في المجال التشریعي وإھداره لعمل السلطة التشریعیة،  

ونفوذاً كبیراً  مما   قویاً  بمبدأ فصل السلطات، كما إن إعطاء سلطة إلغاء القانون یعطیھا مركزاً  یعتبر مساساً 

تكون الرقابة القضائیة مكلفة جداً بالنسبة للأفراد والشركات، وقد    باتجاه سلطات الدولة لا سیما السلطة التشریعیة

 .)۲( حیث یتطلب تقدیم الدعاوى والمرافعات والتمثیل القانوني تكالیف مالیة كبیر

 

 

 .  ۸٤ص ،سابقمصدر   ،د. خلیل عبد الحمید) ۱(

 .٦٤، ص مصدر سابقشوكت، موفق صبري  ) ۲(

 
 

https://wadaq.info/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86/
https://wadaq.info/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86/
https://wadaq.info/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d8%ad/
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 المبحث الثاني 

 الرقابة السیاسیة في النظام السیاسي الفرنسي 

 
ة  نشأینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول المطلب الأول الرقابة السیاسیة في فرنسا، من حیث 

اختصاصات المجلس الدستوري والیة عملھ. وتشكیلھ. بینما یقدم المطلب الثاني المجلس الدستوري وتطوره  

 وسنبین ھذه المواضیع ادناه: 

 

الأول لب المط  

 نشأة المجلس الدستوري وتشكیلھ  
 

 

تطور الرقابة السیاسیة في فرنسا  أولا:  

 
ز) إنشاء ھیئة  سییالفقیھ ( اقترح  ا  م، حین۱۷۹٥لتقریر ھذه الرقابة كانت في عام    ىإن المحاولة الأول

سیسیة.  تأالجمعیة ال سیاسیة تكون مھمتھا إلغاء القوانین المخالفة لدستور، إلا أن ھذا الاقتراح لم یحض بموافقة  

ثم عاد وطرح اقتراحھ مرة أخرى عند اعداد دستور السنة الثامنة في عھد الإمبراطور (نابلیون)، وتمكن من  

الثامنة مجلس   السنة  لدستور  الدستور بسلامة وجھة نظره، وأنشى وفقا  (المجلس   أطلقإقناع واضعي  علیھ 

 .)۱(المحافظ) تكون مھمتھ التحقق من عدم مخالفة مشروعات القوانین للدستور

 

مھمتھ،   في  یوفق  لم  المجلس  ھذا  ان  سببین  والحقیقة  إلى  فشلھ  ویعزى  ملموس.  عمل  بأي  یقم  ولم 

 في الواضحتأثیر كبیر علیھ وذلك لدوره    للإمبراطوربالاستقلال الفعلي، حیث كان   عدم تمتعھرئیسیین، الأول  

على مشروعات القوانین التي تحال   إلاة  بممارسة المجلس للرقاأعضائھ. أما السبب الآخر فیعود إلى عدم  تعیین  

 لھذا الغرض.   ھیئة خاصة أنشئت إلیھ من الحكومة (الإمبراطور) أو من 

 
 

 

 
 ۱٥۳ص  مصدر سابق، خالد،حنون  دد. حمی) ۱( 
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بإحالة قوانین  بقیام الحكومة  قرار  ویلاحظ بجلاء الخلل الذي اعترى ھذا الأسلوب، إذ من الصعوبة الا

باقتراحھا فضلا عن ذلك لوحظ ان الھیئة أصبحت تحت  ي قامت إلى المجلس للنظر في دستوریتھا وھي الت

في سنھ   حلھوالمجلس. وعندما لاحظ (نابلیون) محاولة المجلس التحرر من سیطرتھ قرر  ھي    سیطرة (نابلیون)

۱۸۰۷. 
 

، وعھد بھا إلى مجلس ۱۸٥۲  سنة دستور ظلإلا أن فرنسا عادت للأخذ بھذه الصورة من الرقابة في  

ظل دستور السنة الثامنة. حیث كان للمجلس حق مراجعة القوانین   ا كان معمول بھ فيم الشیوخ وعل نحو شبیھ ب

 .)۱( الدستور  أحكام معدستوریتھا قبل مرحلة الإصدار، ولھ سلطة إلغاء القوانین التي تتعارض  والتأكد من

 

   المجلس الدستوري  تشكیل ثانیا:
 

 

لطائفة الأولى  , ا)۲(  على تشكیل المجلس من طائفتین  ۱۹٥۸من الدستور الفرنسي لعام    ٥٦نصت المادة /  

حیث یختار كل  تسعة أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الشیوخ ورئیس الجمعیة الوطنیة  تضم  

, ویختار رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الذي یكون لھ صوت مرجح في حالة    واحد من ھؤلاء ثلاثة اعضاء

أما الطائفة الثانیة فھم رؤساء الجمھوریة  غیر قابلة للتجدید  تساوي الأصوات , ومدة عضویتھم تسع سنوات  

السابقون الذین یعدون أعضاء في المجلس بحكم مناصبھم السابقة بحكم الدستور, والسبب في إضافة ھذه الطائفة  

 ھو الاستفادة من خبراتھم السابقة. 

 
 

ثاني اللب المط  

 اختصاصات المجلس الدستوري والیة عملھ  
 

 اختصاصات المجلس الدستوري: اولا
 

 

 

 
 .۱٥٤حنون خالد، مصدر سابق، ص ) د. حمید ۱(

 المعدل  ۱۹٥۸ الفرنسي لعاممن الدستور  ٥٦نص المادة ) ۲(
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 ان اختصاصات المجلس الدستوري ھي: 

 

یراقب قانونیة عملیة   والشیوخالفصل في المنازعات الانتخابیة لانتخاب رئیس الجمھوریة ولانتخاب النواب   - أ

   .الانتخاب 

الجمھوریة ان یقرر استعمال   لرئیستقدیم المشورة لرئیس الجمھوریة في الحالات الخطرة التي یجوز فیھا   -ب 

 .لھ المخولةو الاستثنائیةالسلطات 

الدولیة   -ج الالتزامات  دستوریة  في  التشریعیة  النصوص  دستوریة  في  اھم   وھذاالفصل  یعد  الاختصاص 

 .  )۱( اختصاصاتھ 

 

 ویكون الاختصاص اما وجوبي او اختیاري: 
 

الرقابة على القوانین الأساسیة قبل إصدارھا استنادا ً إلى من الوجوبي نوع الحیث ان المجلس یمارس 

الدستور التي تذھب إلى أنھ لا یجوز إصدار القوانین الأساسیة إلا بعد أن یقرر المجلس الدستوري  من    ٤٦المادة /

/ المادة  وتذھب   , للدستور  المجلس    ٦۱مطابقتھا  على  الأساسیة  القوانین  عرض  یجب  أنھ  إلى  الدستور  من 

, ویرى البعض من الباحثین أن القوانین الأساسیة    )۲(  الدستوري للتأكد من مطابقتھا للدستور وذلك قبل إصدارھا

تتعلق بمواضیع دستوریة وھذا ما یبرر عرضھا على المجلس الدستوري, ویراقب المجلس كذلك وبشكل وجوبي  

لوائح مجلسي البرلمان قبل تطبیقھا واقتراحات القوانین قبل عرضھا على الاستفتاء وذلك حسب نص المادة  

من التعدیل الدستوري لأول مرة الرقابة على القوانین وقصرھا على تلك القوانین  من الدستور وقد تض  ٦۱/

 .والحریات  التي تمس الحقوق

 

والمعاھدات لنوع  ااما    العادیة  للقوانین  بالنسبة  المجلس  یمارسھ  الذي  الاختصاص  وھو  الجوازي 

ولكن لیس بشكل   ،الدولیةالمجلس یمارس رقابتھ الدستوریة على القوانین العادیة والمعاھدات    إنحیث    الدولیة،

 . وجوبي وإنما جوازي

 
 

 

 ۲۰٦-۲۰٥, ص ۲۰۲۰والسیاسیة، العدد الأول، جامعة بابل, مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  القوانین،السیاسیة على الرقابة  ،كربلرفاه كریم  .د.م.أ )۱(

 المعدل  ۱۹٥۸من الدستور الفرنسي لعام  ٦۱) نص المادة ۲(
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الشعب علیھا من رقابتھ على أساس   أن المجلس الدستوري استبعد القوانین التي یستفتىمع ملاحظة  

استقر المجلس عل عدم خضوع المراسیم بقوانین لرقابتھ عل   الشعبیة، وكذلكأنھا تعبیر مباشر عن السیادة  

وكذلك لا یجوز للمجلس ان یتصدى من تلقاء نفسھ لفحص  انھا قرارات إداریة لرقابة مجلس الدولة،    اعتبار

الجھات التي حددھا الدستور ان تحرك الطعن بعدم الدستوریة سواء  ا یجب عل إحدىمدستوریة قانون ما، وان

   .أو اختیاریا وجوبیا كان
 

لأن رقابتھ سابقة ولیست لاحقة،  إصدارهھذا ولا یجوز للمجلس ان ینظر الطعن بدستوریة قانون ما بعد  

مع الإشارة ان   .ةالجمھوری إقرار البرلمان لھ وقبل إصداره من رئیس   بعد بمعنى انھ یفحص مشروع القانون  

الطعن،   تقبل  باتة ولا  الدستوري  المجلس  ولجمیعالقرارات  العامة  للسلطات  ملزمة  الادا وھي   ریة السلطات 

 . )۱( القضائیةو
 

 

 المجلس الدستوريالیة عمل : ثانیا 
 

الاعضاء سننا،  أكبرجتمع المجلس بناء على دعوة من رئیسھ وان لم یحضر الرئیس فیترأس المجلس  ی

اما تقدیره لمطابقة نصوص قانون عادي او قانون    .ویجب بقراراتھ ان تصدر بموافقة سبعة اعضاء على الاقل

لاحد   نظام  نصوص  او  بھ   مجلستنظیمي  یتقدم  تقریر  على  بناء  یكون  فإنما  الدستور  لأحكام    أحد البرلمان 

 تاریخاعضاء المجلس وھو العضو المكلف بدراسة القضیة وذلك من خلال مدة شھر من  أحد المستشارین اي 

 ط. ثمانیة ایام فق الىكانت القضیة مستعجلة. فیمكن ان تقصى ھذه المدة من شھر  إذاتقدیمھا للمجلس الا 

 

الرسمیة.  الجریدةتصدر قرارات المجلس على شكل صریح ویجب ان تكون مسببھ كما انھا تنشر في    

والحیدة في ممارسة   الاستقلالوضع اسس نظام المجلس الدستوري على نحو یكفل لھ ضمانات    ۱۹٥۸  فدستور

حقیقیة على دستوریة القوانین لیس رقابة   رقابةعملھ الرقابي عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لما للمجلس من  

 . )۲( وھمیة وصوریة

 

 
 .۱٥۷-٦۱٥) د. حمید حنون خالد، مصدر سابق، ص ۱(

 .۱۰٦محمد علي ال یاسین، مصدر سابق، ص ) ۲(
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 المبحث الثالث 

 الرقابة القضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة 

 
الرقابة  وتطور  رقابة الامتناع من حیث نشأة ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول المطلب الأول

الثاني یقدم رقابة الإلغاء ومدى فاعلیة  قضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة وصورھا اما في المطلب ال

 الرقابة القضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة. 

 

 

الأول لب المط  

وصورھا نشأة الرقابة القضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة   
 
 

نشأة الرقابة القضائیة في الولایات المتحدة الامریكیة  أولا:   
 

القوانین،   دستوریة  على  القضائیة  الرقابة  صور  من  صورة  الامتناع  رقابة  دستور تعتبر  ان  رغم 

 عن طریق الدورالولایات المتحدة الامریكیة لم ینص صراحة على الرقابة القضائیة الا ان ھذه الرقابة نشأت 

القاضي (مارشال) ان تقرر    عھد  فيالذي قامت بھ المحكمة العلیا في الولایات المتحدة، حیث استطاعت    رالكبی

 سنةعندما عرضت علیھا قضیة (ماربوري) ضد (مادیسون)   حق القضاء في النظر بدستوریة القوانین وذلك

وجود القانون    من أولاالتحقق    ولكن علیھ  ،القانونھا (ان واجب القاضي ھو تطبیق  لذلك بقو. مبررة  ۱۸۰۳

أن النصوص المعتبرة قانونا مخالفة للدستور الذي  اتضح. ولا شك في عدم وجود قانون إذا ما  )۱(  المراد تطبیقھ

لشعب ا  الثلاث التي یجب علیھا أن تمارس سلطتھا في الحدود التي أقرھا  للسلطات  المنظمھو القانون الأصلي  

. والواقع انھ لا اعتداء في ذلك من الدستور فيصاحب السلطة العلیا. والذي وضحت ارادتھ في الحدود المبینة 

 .)وھي تطبیق القانون  في ھذه الحالة لا تتعدى ممارسة وظیفتھا. ألا  القضائیة السلطةأي سلطة عل الأخرى، لأن  

 

 
 

 

 

 .۱٦۲) د. حمید حنون خالد، مصدر سابق، ص ۱(
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   :القوانین إلى المبادئ الآتیة  ةلدستوری رجع حق القضاء في رقابتھ ) اویلاحظ ان القاضي (مارشال ھذا
 

الأمریكي   .１ الدستور  القانون  ان  أن    الأساسيھو  یمكن  ولا  الأساسي  للبلاد  القانون  بین  التفرقة  لھذه 

قیمة   ایة  العادیة  الا  والقوانین  القانون    إذامفھومة،  ذلك  بحدود  نشاطھا  تقید  التشریعیة  السلطة  كانت 

الدستور، وبھذا وحده   ومؤدى ھذا التقیید ان یعد التشریع باطلا إذا خالف نصوص   الأساسي المكتوب.

   ة.یصدق وصف الحكومة الأمریكیة بأنھا حكوم 

لا یمكن أن یعد قانونا بالمفھوم   الدستوریةإذا كان القانون الذي تتجاوز بھ السلطة التشریعیة حدودھا   .２

لابد ان یحدد القانون الذي یطبق علیھا قبل التعرض للموضوع. الدستوري السلیم لھذا الاصطلاح، ف

فإذا كانت ھناك مشكلة قانونیة معروضة لنصان متعارضان، أحدھما دستوري والأخر عادي، فإن على 

 . )۱( القضاء الاختیار بینھما

 نصوصھ  محترا ى اإن الدستور یوجب عل القضاة عند تولي مناصبھم ان یقسموا یمینا عل .３

البدیھیات   .４ التي تصل في وضوحھا إلى مرتبة  الھامة  المبادئ   فإنالقانونیة الأولیة،   فضلا عن ھذه 

تنص على   منھ. فالمادة الثالثة  نصوص الدستور الأمریكي نفسھا تدعم حق القضاء في ممارسة الرقابة

 . )۲( تمتد إلى كافة المنازعات التي تنشأ في ظل الدستوران السلطة القضائیة 

 
لقد استطاعت المحكمة العلیا العمل بتوسیع رقابتھا على دستوریة القوانین بحیث تجاوزت نطاق الدستوریة  

،  والاقتصادیة   والاجتماعیةالسیاسیة    فتطور الظروإلى حد الحكم على مدى ملاءمة القوانین ، وساعدھا في ذلك  

وقد استعملت المحكمة العلیا عدة وسائل تمكنھا من ممارسة رقابتھا الجدیة على دستوریة القوانین وذلك عن  

طریق تفسیر الدستور تفسیرا واسعاً حتى لو أدى ذلك إلى الخروج عن النص ،والمحكمة العلیا ھي المحكمة  

ستور بالتحدید , ولا یمكن مراجعة أي قرار الأعلى درجة في الولایات المتحدة , وھي الوحیدة التي أنشأھا الد 

صادر عن المحكمة العلیا أمام أیة محكمة أخرى , ویحمي الدستور استقلالیة القضاء في نصھ على أن القضاة  

 . حسني السلوك اما داموالفدرالیین یبقون في مناصبھم 
 

 

 

 

 
 .۱٦۳، ص المصدر نفسھ) د. حمید حنون خالد، ۱(

 .۱٦٤) د. حمید حنون خالد، مصدر سابق، ص ۲(

 



18 
 

 : صور الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الامریكیةثانیا 

 

المتحدة صور   الولایات  القوانین في  العیان مرة   عدة،للرقابة على دستوریة  الى  ولم تظھر ھذه الصور 

واحدة ولكم كان للتطور الدستوري والسیاسي في البلاد دور واضح في المساعدة على ظھور ھذه الصور من  

 : بالآتي الرقابة تتلخص  
 

 الدستوریة الدفع بعدم  -1

الأطراف    أحد القضاء جنائیة او مدنیة فیدفع   امامیفترض في ھذه الحالة ان تكون ھناك دعوى منظورة   

التطبیق في   القانون  ھذه الحالة یكون اختصاص المحكمة في دستوریة    وفي  الدعوى تلكبعدم دستوریة 

الدفع الفرعي)  ( متفرعا عن الدعوى المطروحة امامھا. لذلك یطلق على ھذا النوع من الدفع  جاء قد القانون  

فصلت في الدعوى بما فیھ صالح المدعي وفاذا رات المحكمة ان القانون غیر دستوري امتنعت عن تطبیقھ  

قائما   ان الحكم الصادر من المحكمة بالامتناع عن تطبیق القانون ذو حجیة نسبیة لذا یبقى. او المدعي علیھ

 .)۱( عن تطبیقھ  بالامتناع انتھت  إذاالا في الدعوى  أثرهیسري  ولافي الحالات الاخرى   ونافذا

 القضائي الامر  -2

على   .ماتتلخص ھذه الصورة بالسماح لأي شخص باللجوء الى المحكمة والطلب منھا ان توقف تنفیذ قانون  

یلحق ضررا بھ. فاذا ثبت للمحكمة ان القانون غیر دستوري تصدر امرا   تنفیذه قد   وان اساس انھ غیر دستوري  

  القانونیة   لمساءلةل تعرض الا  والموظف المختص بعدم تنفیذ القانون. وعلى الموظف ان یلتزم بذلك.    قضائیا الى

 جعل ۱۹۱۰الكونجرس قانونا في سنة   أصدرنظرا لإساءة استخدام ھذا الاسلوب و  ).المحكمة احتقار(بتھمة 

مع جواز الطعن في قراراتھا   .اصدار الامر القضائي من اختصاص محكمة اتحادیة مؤلفة من ثلاث قضاة  مھمة

 .امام المحكمة الاتحادیة العلیا المباشرة

 

 

 

 

 .۱٦۷) د. حمید حنون خالد، مصدر سابق، ص ۱(
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 الحكم التقریري  -3
 

  شخص عن طریق اقامة دعوى مباشرة من   الحكم التقریري ھو طریقة توضیحیة لمضمون قانون ما تتم

القضاء   الذي سیطبق علیھ    توضیح ةالمحكمفیھا من    ویطلب امام  القانون  موافقا    إذاما    وبیانمضمون  كان 

  فھو دائما    منازعة وجود ولا یشترط    ۱۹۱۸لھ. استعملت ھذه الطریقة في الرقابة منذ عام    مخالفا اوللدستور  

سیطبق علیھ. فان قضت المحكمة    للدستور مخالفما اعتقد ان ثمة قانون    إذاالیھ الطاعن    أاسلوب وقائي یلج 

رفضت المحكمة في بادئ   وقد الحكم لتفادي تطبیق القانون علیھ    بھذا احتجبعدم دستوریة بالإعلان القضائي  

الرقابة. تأكد   ممارسة وقررت ھذا الاسلوب لعدم وجود منازعة الا انھا عدلت عن موقفھا ھذا    الى اللجوءالامر  

  .)۱( الاتحادیة ممارسة ھذا النوع من الرقابة المحاكم یخولالذي  ۱۹۳٤الامر بإصدار الكونجرس قانون عام 

 
 

ثاني اللب المط  

 الرقابة على دستوریة القوانین فعالیة تقدیر الإلغاء والرقابة عن طریق 

 

 أولا: الرقابة عن طریق الإلغاء 

وھي یمكن    یكن،فرقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غیر الدستوري في مواجھة الجمیع وعَدهّ كأنھ لم   

التي تكون    الامتناع،صداره ودخولھ حیز التنفیذ. أما رقابة  اأو لاحقھ على  اصدار القانون  أن تكون سابقھ على  

إصدار   على  لاحقة  القضیة    امتناعفتعني    القانون،دائماً  في  الدستوري  غیر  القانون  تطبیق  عن  القاضي 

المعروضة علیھ إذا ما دفع أحد الأطراف بعدم دستوریتھ، دون أن یكون لحكمھ أثر إلاّ في مواجھة الطرفین  

التي صدر   القضیة  نطاق  وفي  أيفقط  بالنسبة    فیھا؛  القانون  نفاذ  استمرار  دون  یحول  لا  القاضي  حكم  أن 

 .للمنازعات الأخرى سواء أكانت ھذه المنازعات معروضة علیھ أم على محكمة أخرى

 

 

 .۱٦۸) د. حمید حنون خالد، مصدر سابق، ص ۱(
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   صورتان ھمارقابة الإلغاء للرقابة عن طریق 

 

   :السابقةرقابة الالغاء  -أ

 

الى المحكمة العلیا للنظر   احالتھوبمقتضاھا یكون لرئیس الدولة حق الاعتراض على أي قانون اقره  

ان    أمكنمن ھذه المحكمة. فھي ان قضت بدستوریتھ    الصادر الحكممصیر القانون على    ویتوقففي دستوریتھ.  

كان    ھذا اعتب اصدرت المحكمة حكمھا بعدم دستوریة ذلك القانون    واننحو نفاذه.    اللازمة الاجراءات یستكمل  

امریكا اللاتینیة مثل كولومبیا، بنما    دول وبعض ھذه الدول التي تبنت ھذا الاجراء ایرلندة الحرة    ومنلم یكن  

  .الاثر المترتب على الحكمالسیاسیة لكنھا تختلف عنھا من حیث  تقرب ھذه الرقابة من الرقابة .)۱( والاكوادور

القانون للتصدیق علیھ لغرض  فبعد تشریع او سن القانون من قبل السلطة التشریعیة المكلفة بإعداد القانون یرسل

القانون الى محكمة خاصة یحددھا الدستور للتأكد من عدم   رئیس الجمھوریة من ارسال ھذا  یرتأى  وقد اصداره  

 .من قبل الافراد  ولیسفتحریك الرقابة یكون من السلطة  الدستور  معتعارض القانون 

 

  :اللاحقةرقابة الغاء - ب

 

القوانین بعد صدورھا   الرقابة على  بالرقابة اللاحقة    ولذلكتباشر ھذه  الطعن في    یجوز حیث سمیت 

ذلك عن طریق اقامة دعوى اصلیة امام    .ةالقانون غیر الدستوري من قبل الافراد او من قبل ھیئات حكومی 

یلاحظ ان ھذه الرقابة ھجومیة    وھكذاالنظر في ھذه الدعوى    صلاحیة الدستورالمحكمة المختصة التي خولھا  

من خلال رفع   مھاجمتھ لھیجوز    وانمالشخص تطبیق القانون علیھ لكي یرفع بعدم الدستوریة    ینظر لاحیث  

 المحكمةالى    بالإلغاءلم یكن للأفراد في معظم ھذه الدول في الاصل تقدیم الطعن      .دعوى عدم الدستوریة

ذلك یتقدم الافراد   وبیان مباشر بطریقة مباشرة او غیر مباشرة. ثم اجیز لھم ذلك عن طریق غیر    الدستوریة

بھ الى المحكمة    .بالطعن بعدم دستوریة قانون ما امام بعض المحاكم تقدمت  اقتنعت ھذه بجدیة الطعن  فان 

 اظھرالافراد في تلك الدول الرقابة دستوریة القوانین فاذا ما صدر قانون  حق من أصبح وھكذاالدستوریة  

 
 

 
 .۱۷۰) د. حمید حنون خالد، مصدر سابق، ص ۱(
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في البلد لأثارة دعوى   العلیا المحكمةھذه عادة   وتكونھؤلاء الى بعض المحاكم أ انھ غیر دستوري لج للأفراد  

  .)۱( الافراد تتقدم ھي بالطلب الى المحكمة الدستوریة فان اقتنعت ھذه المحاكم بوجھة نظر بالإلغاءللطعن 

 

 

 الولایات المتحدة الامریكیة: تقدیر الرقابة على دستوریة القوانین في نیا ثا
 

سابقا أن المحكمة الاتحادیة العلیا أخذت بأسلوب الرقابة على دستوریة القوانین في حكمھا الشھیر   ذكرنا

القوانین التي   ، ثم توالت أحكامھا مقررة حق المحاكم في رقابة دستوریة۱۸۰۳ماربوري ضد مادیسون عام  

الرقابة على دستوریة القوانین،   یدفع أمامھا بعدم دستوریتھا. وقد عملت المحاكم على تنویع الطرق المستعملة في

اختصاصھا بھذا المجال مستعملة أسلوبي الأمر   فبعد أن استعملت أسلوب الدفع بعدم الدستوریة، فقد وسعت 

غالت في رقابتھا على دستوریة القوانین عندما توسعت في  . إلا أن المحاكم قد)۲(   القضائي والحكم التقریري

للدستور، إذ إن تفسیرھا لم یعد مقتصرا على النظر في مخالفة القانون للدستور،   تفسیر المقصود بمخالفة القانون 

   بل إنھا أخذت تنظر في مدى ملائمة أو عدم ملاءمة القانون لظروف البیئة الاجتماعیة والسیاسیة.

 
كما ان الجھة القضائیة تختص بمسألة فحص دستوریة القوانین وتقدیر ما إذا كان القانون المطعون فیھا  

مخالف لأحكام الدستور أم أنھ قانون دستوري، وذلك سواء كانت ھذه الجھة القضائیة ھي المحكمة العلیا في  

یؤدي وھذا  المھمة،  بھذه  لتضطلع  أنشأت  دستوریة خاصة  أو محكمة  ثبات الأوضاع واستقرار   الدولة،    إلى 

  ومن ناحیة أخرى فإن الحكم الصادر بالإلغاء في حالة ثبوت مخالفة القانون المطلوب فیھ المعاملات القانونیة.  

لأحكام الدستور ینھي المشكلة، ویحسم الموقف بصفة نھائیة، مما لا یسمح بالعودة مرة أخرى لطرح النزاع 

  أمام ذات المحكمة كما یحدث في حالة الرقابة عن طریق الدفع.بصدد القانون امام محاكم أخرى، أو 

 
 

 
 . ۱۷۱ ص   ،مصدر سابق الحمید،د. خلیل حمید عبد ) ۱(

 . ۱٦، ص مصدر سابق عمر العبد الله،) ۲(
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كما أن منح محكمة معینھ لسلطة الفصل في دستوریة القوانین یعطیھا مركزاً قویاً ونفوذا ضخماً إزاء  

الأخرى في الدولة وھذا ما قد یؤدي إما لا إلى إسراف ھذه المحكمة في أداء مھمتھا تجنباً للاصطدام السلطات 

بالسلطة التشریعیة التي تسن القوانین ویلاحظ أن كلا الأمرین معیب، وإن كان الأمر الأول یتسم بالخطورة، 

 . )۱( م في الدولةلأن الاصطدام بین السلطات العامة لھ أثاره السیئة على النظام القائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 . ۳۱ ص   ،مصدر سابق الحمید،د. خلیل حمید عبد ) ۱(
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 الخاتمة 

 

یعد الدستور المعبر الحقیقي عن الإرادة العامة للأمة انطلاقاً من أنھ یشتمل على القواعد الجوھریة  

واختصاصاتھا والعلاقة بینھا، وانطلاقاً من خصوصیة  المتعلقة بنظام الحكم، فیوضح السلطات العامة في الدولة  

ومن ثم فإن الرقابة على دستوریة القوانین فرضت نفسھا وتطورت .وضعھ الذي تم بمعرفة السلطة التأسیسیة

بذاتھ یھدف إلى منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور، بل أضحت وسیلة لحمایة   لتصبح نظاماً قائماً 

اعتداء وإلى وضع سموه (شكلاً وموضوعاً) على غیره من النصوص الأخرى موضع التطبیق الدستور من أي  

كانت دساتیر الدول قد أقرت الرقابة على الدستوریة فإنھا اختلفت فیما بینھا حول الأسلوب المتبع   وإذا.الفعلي

أن ھذا الاختلاف في الأسلوب لم یكن لھ تأثیر في جوھر الرقابة الدستوریة   غیر.  في تصمیم ھیكلیة ھذه الرقابة

 .ولا في أھدافھا حیث یبقى جوھر الرقابة الدستوریة وھدفھا واحداً في معظم دول العالم المعاصر

 

 أولا: النتائج

 - وأن أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا ھي: 

التأكد من  إن الرقابة على دستوریة القوانین ھي رقابة ذات طبیعة قانونیة، وإن موضوعھا یقوم على   .1

مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور، وھذا ما یفترض فیمن یتولى ھذه المھمة مواصفات فنیة وكفاءة  

 .قانونیة عالیة قد لا تتوافر فیما لو أوكلت ھذه المھمة لھیئة سیاسیة

رقابـة سیاسـیة ورقابـة قضائیـة. والرقابـة  :أن الرقابة على دسـتوریة القوانین، تتراوح بین أسلوبین  .2

السیاسـیة، ھـي رقابـة وقائیـة سـابقة علـى إصـدار القانـون، تمارسـھا ھیئـة سیاسـیة، أنشـأھا الدسـتور  

للتأكد مـن مـدى مطابقـة القوانیـن لأحكام الدسـتور. والرقابـة القضائیـة، فھـي قیـام ھیئـة قضائیـة یعھـد 

 ـة رقابـة دستوریة القوانین إلیھـا بمھم

 .تبنى الدستور الامریكي الرقابة القضائیة، في حین أن الدستور الفرنسي قد تبنى الرقابة السیاسیة .3

 تؤدي الرقابة السیاسیة إلى منع الأفراد من ممارسة حق الطعن بعدم الدستوریة، اذ ان ھذا لحق مقصور .4

على السلطات العامة فقط. في الواقع ان الأفراد ھم أصحاب المصلحة الحقیقیة من تطابق القانون مع  
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أحكام الدستور، فذا حرموا من ممارسة حقھم في المحافظة عتي الدستور ومنع السلطات من الاعتداء 

 علیھ، فأن ایة رقابة أخرى تمارسھا ھیثة سیاسیة لن تكون جدیة في تحقیق ھذا الغرض.

الق .5 الرقابة  القوانین؛ وتحقق ھذه    ضائیةاما  الیھا بمھمة رقابة دستوریة  فتعني قیام ھیئة قضائیة یعھد 

التأثر   عن  بعیدة  تكون  القضائیة  الھیئة  ان  اذ  السیاسیة،  الرقابة  في  تتوافر  لا  عدیدة  میزات  الرقابة 

كوین  بالأھواء السیاسیة نظرا لحیادھا واستقلالیا، وھي متمرسة في الفصل فیما یعرض علیھا نظرا للت

 القانوني لأعضائھا. 

 

 ثانیا: التوصیات

 بما أن المحكمة الدستوریة العلیا تقوم بمھمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الصادرة .１

من اختیار جزء  في  التشریعیة  السلطة  ھذه  اشراك  فنرى ضرورة  التشریعیة،  السلطة  أعضاء  عن 

  السلطات الثلاث. المحكمة، وذلك لتحیق التوازن بین

المتعلقة بحقوق .２ القوانین  الرقابة:  القوانین في مجال ممارسة  بین نوعین من  التمییز  یتم   أن 

إلزامیا و لا   المواطنین وواجباتھم والقوانین العادیة، بحیث یكون عرض النوع الاول على المحكمة

عرض النوع    یكون حینیستطیع رئیس الجمھوریة إصدارھا إلا بعد موافقة المحكمة الدستوریة، في  

الشعب، وكذلك من كل المحاكم   الثاني اختیاریا، أي بطلب من رئیس الجمھوریة وربع أعضاء مجلس 

  العلیا كمحكمة النقض أو المحكمة الإداریة العلیا.

 إذاأن تكون المحكمة الدستوریة العلیا مختصة حصرا في البت بعدم الدستوریة بطریق الدفع  .３

یر في نراع معروض أمام إحدى المحاكم، وإذا ما تبین للمحكمة الناظرة جدیة ھذا الدفع،  وبھا ثأ  ما

النزاع   البت في  النت   ریثماتتوف عن  المحكمة  الد تھي  البت في  المحكمة   عد ، وی دفعستوریة من  حكم 

بت للمحكمة  ثإذا ما   ر مطلق یكون من شأنھ إلغاء القانونثأن نھائیا وذا أشستوریة العلیا في ھذا الد ال

 . ھتالدستوریة العلیا عدم دستوری
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 والمراجع  المصادر
 

 اولاً: الكتب القانونیة

 . ۲۰۱۳حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، بغداد، سنة   .１
 . ۲۰۰۹خلیل حمید عبد الحمید، القانون الدستوري، المكتبة القانونیة لسنة   .２
بغداد  .３ الاولى،  الطبعة  المعارف،  مطبعة  السیاسیة،  والنظم  الدستوري  قانون  یاسین،  ال  علي  محمد 

۱۹٦٤. 
 

 ثانیا: البحوث 
 

النظم الدستوریة المعاصرة دراسـة تحلیلیة   .１ القوانیـن في ظل  أحمـد رجـب دسوقي، رقابة دستوریـة 
 .۲۰۲۲)، مصر، ٥٤۸مقارنـة، مصر المعاصرة، العدد (

رفاه كریم كربل، الرقابة السیاسیة على القوانین، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد    .２
 . ۲۰۲۰الأول، جامعة بابل,  

الحقوق   .３ لحمایة  كضمانة  الجزائري  التشریع  في  القوانین  دستوریة  على  الرقابة  علي،  عروسي 
الجزائر,   ادرار،  درابة  احمد  جامعة  السیاسیة،  والعلوم  الحقوق  كلیة  ماجستیر،  رسالة  والحریات، 

۲۰۱٥ \۲۰۱۷ . 
دستوریة   .４ على  الرقابة  العبد الله،  دمشقعمر  جامعة  مجلة  مقارنة)،  (دراسة  السابع -القوانین  المجلد 

 .۲۰۰۱عشر، العدد الثاني، 
محمد علي عید أبو الجعص، الرقابة على دستوریة القوانین: دراسة مقارنة، دار المنظومة، جامعة  .５

 . ۲۰۱٦عمان الاھلیة، 
دجلة   .６ كلیة  مجلة  فیھا،  الفقھ  ورأي  أنواعھا  القوانین  دستوریة  على  الرقابة  شوكت،  صبري  موفق 

 .۲۰۲۲)، كلیة الفارابي الجامعة قسم القانون،  ۱الجامعة، العدد (
 
 

 لدساتیرثالثا: ا
 

 ) ۲۰۰۸ المعدل( ۱۹٥۸الدستور الفرنسي لعام   .１


